
 الدبلوماسيةالامتيازات و  الحصانات المحور الخامس:

 مقدمة:

خاصة بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية  لقد تم تنظيم    

تم  قواعد للتعامل الدولي، وبوضع وبهذا بدأ وفروعها وخاصة بعد إيجاد اللجنة القانون الدولي، 

، هذه الحصانات تشكل لوماسية بين الدول وفق أطر رسميةالدب الامتيازاتم الحصانات وإيضاح نظا

وفق أطر مؤسساتية أن التفاعل في إطار المجتمع الدولي يتم  باعتبار جوهر العلاقة بين الدول 

 ومن هنا تعتبر هذه الهياكل المسؤول المباشر والرسمي للعلاقات الدولية بين ،صلياتكالسفارات والقن

فيينا  اتفاقيةخاصة بعد  ،وهذا يعبر عن تطور في القانون الدولي المنظم للعلاقات الدبلوماسية ،الدول 

 .1691فيينا للعلاقات القنصلية  واتفاقية 1691للعلاقات الدبلوماسية 

 

تعريف الحصانة في اصطلاح القانون الدولي فيعني به في الأصل منح حماية  تعريف الحصانة:

  للمبعوث الدبلوماس ي بهدف عدم التعرض لشخصه.

الذين يعيشون في البلاد : مصطلح قانوني للامتياز الذي يمنح إلى بعض الناس فالحصانة الدبلوماسية

، وهو يسمح لهم أن يظلوا خاضعين لسلطة القوانين في بلادهم ، فالسفراء أو الوزراء والوكلاء الأجنبية

ن القبض عليهم لمخالفة الدبلوماسيون الآخرون يمنحون هذا الامتياز ، ومثل هؤلاء الوكلاء لا يمك

قوانين البلاد التي يرسلون إليها ، ولكن إذا خالفوا القوانين المحلية فإن حكوماتهم قد تطالب 

 باستدعائهم .

 كما يشمل هذا الاستثناء الهيئات الدولية أو المنظمات الإقليمية المعترف بها في نطاق عضويتها .

لدبلوماسيين والمكان الطبيعي الذي تشغله السفارات وهناك اتفاقات دولية تنظم معاملة الوكلاء ا

وأماكن المندوبين الرسميين والقنصليات في البلاد الأجنبية . ويمكن القول بأن ما يقابل مصطلح 

الحصانة الدبلوماسية في الفقه الإسلامي هو مصطلح ) عقد الأمان ( ، ومعناه :" رفع استباحة دم 

و العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما "  وسيأتي مزيد الحربي ورّقه وماله حين قتاله أ

 من التفصيل حول هذا المفهوم الشرعي .

يقصد بالامتياز في الاصطلاح القانوني أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه تعريف الامتياز:

انون مرتبة الامتياز بالنسبة لصفته،ولا يكون للحق امتياز إلا بمقتض ى نص في القانون،كما يحدد الق

للامتيازات الأخرى . أما في القانون الدولي فيقصد بمصطلح الامتياز التمتع بمزايا وإعفاءات معينة 

 تسمح للمبعوث الدبلوماس ي بتأمين وتحقيق أهداف مهمته . 

 أسس الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي 

ثين الدبلوماسيين باعتبارهم ممثلين لدولهم ولذا قامت واصلت الدول منذ القدم على احترام المبعو 

بحمايتهم وأسرهم وممتلكاتهم وذلك لكفالة قيامهم بأعمالهم بحرية بعيدا عن تأثير الدولة المعتمد 

لديها ، كما أن الدول والشعوب على اختلاف ثقافاتها راعت على مر التاريخ الالتزامات المتبادلة 



لدبلوماسيين وإعفائهم من أية ملاحقة قانونية بسبب صفتهم بهدف ضمان الأمن الشخص ي ل

 التمثيلية . 

وقد اختلف فقهاء القانون حول الأسس والمبررات النظرية لمنح المبعوثين الحصانات والامتيازات 

الدبلوماسية ، ويمكن حصر التبرير القانوني لهذه الحصانات والامتيازات في ثلاث نظريات ، وهي على 

 مال :سبيل الإج

 نظرية الامتداد الإقليمي .-1

 نظرية الصفة التمثيلية .-2

 نظرية مقتضيات الوظيفة .-1

ولكل نظرية منها مسوغاتها وتبريراتها التي تستند إليها ، كما أنها لا تخلو من اعتراضات وانتقادات وجهت 

 إليها ، وذلك على النحو التالي :

 : نظرية الامتداد الإقليمي :
ً
 أولا

هذه النظرية في القرن السادس عشر الميلادي على يد الفقيه الهولندي )جريوتيوس( ، وتعتبر ظهرت 

هذه النظرية أن مقر البعثة الدبلوماسية الذي تمارس فيه الأعمال الوظيفية امتدادا لإقليم الدولة 

لدولة التي اعتمد التي يمثلها المبعوث الدبلوماس ي ، ومعنى هذا أن المبعوث الدبلوماس ي يقيم في إقليم ا

لديها بصورة فعلية ولكنه يجب أن يعتبر أنه لا يزال مقيما في إقليم الدولة التي أوفدته ، وعلى هذا 

 الأساس يمكن تبرير عدم خضوع الممثل الدبلوماس ي لقانون الدولة المضيفة .

لك الوقت والتي وقد كان الباعث على تقرير مثل هذه النظرية المشكلة التي ظهرت أمام الفقهاء في ذ

تمثلت في صعوبة التوفيق بين مبدأين واسعي الانتشار ، الأول : سيادة الدولة المطلقة على إقليمها ، 

 والثاني :عدم خضوع الممثلين الدبلوماسيين للقوانين المحلية للدولة المعتمدين لديها .

ها محاكم بعض الدول في ولقد حظيت هذه النظرية بتأييد كثير من فقهاء القانون الدولي وعملت ب

ذلك الوقت ، إلا أن هذه النظرية تعرضت لانتقادات واعتراضات مما أدى إلى استبعادها كأساس 

  صحيح يمكن الاستناد إليه الحصانات والامتيازات الدبلوماسية .

 فمن هذه الاعتراضات :

ويظهر هذا التناقض في افتراض وجود المبعوث الدبلوماس ي في مكانين في وقت واحد ،  :التناقض-1

وهما الدولة المعتمد لديها على أساس فعلي ، ودولته التي ينتمي إليها على أساس افتراض ي ، ولهذا اعتبر 

 بعض الباحثين هذه النظرية خيالية لتناقضها مع الواقع المادي الجغرافي .

ة للواقع الفعلي والأوضاع الجارية : فمن المتفق عليه أنه يتعين على المبعوث الدبلوماس ي عدم الملاءم-2

التزام لوائح الشرطة في الدولة المبعوث لديها ، وأن عليه دفع رسوم محلية معينة تمثل خدمات فعلية 

فعلا ، فالأخذ يحصل عليها ، وأن تصرفاته التجارية يخضع للقوانين السارية في البلد الذي يقيم فيه 

 بنظرية امتداد الأقاليم لا يتناسب مع الأوضاع الجارية ومبدأ سيادة الدولة على إقليمها .



أن الأخذ بهذه النظرية يفض ي إلى نتائج عبثية وغير مقبولة : ويتجلى هذا الأمر فيما لو وقعت جريمة -1

ين وقضاء الدولة المرسلة أيا داخل مقر البعثة فمقتض ى هذه النظرية أنه يجب إخضاع الجريمة لقوان

كانت جنسية المجرم، و لو لجأ مجرم إلى دار البعثة بعد ارتكاب جريمة خارجها لا تستطيع السلطات 

المحلية وضع يدها عليه إلا عن طريق الإجراءات الخاصة بتسليم المجرمين كما لو فرّ إلى إقليم أجنبي، 

يمكن للدولة أن تقبله ، ولهذا قال بعض فقهاء القانون وهذا الأمر يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة ولا 

 [24]أن التصور الوهمي الذي تقوم عليه هذه النظرية غير مفيد وغامض وخاطئ وبالتالي خطر.

 :ثانيا : نظرية الصفة التمثيلية 

، وتستند هذه النظرية إلى طبيعة الدور الذي ثيل وأيضا بنظرية الصفة النيابيةوتعرف بنظرية التم

يقوم به الممثل الدبلوماس ي كوكيل لدولة ذات سيادة وبالتالي تتمتع تصرفاته الرسمية وغيرها 

  .ها تصرفات دولة أجنبية ذات سيادةبالحصانة لأن

النظرية ترجع في أساسها إلى الصفة المقدسة التي كان يتمتع بها ويذهب بعض الباحثين إلى أن هذه 

المبعوث الدبلوماس ي باعتباره يمثل شخص رئيس الدولة الذي كان يجمع آنذاك بين السلطة الروحية 

والزمنية ، ولذا فإن أي اعتداء يوجه إلى المبعوث الدبلوماس ي كان يعتبر انتهاكا للشعائر المقدسة في 

ا اعتبر اليونانيون القدماء الاعتداء على شخص السفير من أفظع المخالفات التي ترتكبها الدولة ، ولهذ

دولة ضد أخرى ، كما اعتبر الرومان أن الأذى الذي يصيب المبعوث الدبلوماس ي انتهاك لحرمة قانون 

  الشعوب .

القرن الخامس عشر ومع تطور الممارسة الدبلوماسية والانتقال إلى مرحلة الدبلوماسية الدائمة منذ 

تطورت العلاقات الدولية واتخذت منحى العلاقات الشخصية نظرا لسيطرة مفهوم السيادة 

الشخصية ، حيث انعكست على هذه العلاقات وبدت وكأنها علاقات شخصية تنشأ بين الملوك 

ن الشخصيون والأمراء مما أسبغ على المبعوثين الدبلوماسيين الصفة الشخصية على اعتبار أنهم الممثلو 

لملوكهم ، فارتكزت الحصانات على هذه الصفة التمثيلية والقائمة على كرامة وعظمة السيد الحاكم 

أو إهانة توجه إليه تعتبر كأنها وجهت   المجسد لإرادة الدولة فكان أي اعتداء على الممثل الدبلوماس ي

  للحاكم الذي بعثه .

 ثالثا : نظرية مقتضيات الوظيفة :

ه النظرية على مبدأ متطلبات الوظيفة والضرورات العملية لأداء الوظائف الدبلوماسية على وترتكز هذ

أحسن وجه ، فالحصانات والمزايا التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون ضرورة يقتضيها قيامهم 

 بمهام وظائفهم في جو من الطمأنينة بعيدا عن مختلف المؤثرات في الدول المعتمدين لديها .

فالمجتمع الدولي استحسن الأخذ بهذه النظرية لأنها أكثر النظريات مسايرة لمنطق الأمور وأشملها 

وتتماش ى مع الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي المعاصر ، في حين لم تقدم النظريتان السابقتان 

أشار إلى هذه النظرية  التبرير الموضوعي المقبول لأسس منح الحصانات والامتيازات الدبلوماسية ، ولهذا

م ما نصه :" إن أساس الحصانات 1611تقرير أعمال معهد القانون الدولي دورة فيينا عام 

http://sharia.kuniv.edu.kw/1/reslst/deplomatec.htm#_ftn24#_ftn24


الدبلوماسية يكمن في المصلحة الوظيفية "، وكذلك تناولها تقرير لجنة القانون الدولي المقدم إلى 

رية اتفاقية فيينا للعلاقات م ، وأخيرا تبنت هذه النظ1699الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 

م حيث جاء في مقدمتها :" إن الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية إذا تعتقد أن 1691الدبلوماسية عام 

المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفراد وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها 

 ممثلة للدول للقيام بمهامها على وجه مجـدٍّّ ".

ومما تجدر الإشارة إليه أن منح هذه الحصانات والامتيازات والتمتع بها لا يعني مطلقا الرخصة 

للاستخفاف بالقوانين المحلية أو تجاهل عادات وتقاليد وقيم مجتمع الدولة المضيفة ، فالحصانة تعني 

الممثل فيه  عدم الخضوع لاختصاصات المحاكم المحلية وليس الإعفاء من الالتزام بقوانين البلد

( من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية حيث 11الدبلوماس ي ، وقد أشارت إلى هذا المعنى المادة )

نصت على أنه :" من واجب جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات احترام 

 الدولة المستقبلة وأنظمتها..".

 وحكم كل نوع منها أنواع الحصانة الدبلوماسية 

قسم فقهاء القانون الدولي الحصانة الدبلوماسية إلى أربعة أنواع لكل نوع منها مفهومه الخاص 

وأحكامه التي تميزه عن غيره ، وقد تناولت مواد اتفاقية فيينا ـ باعتبارها غاية ما استقر عليه 

يتناول هذا المبحث بيان هذه القانون الدولي في هذا الشأن ـ هذه الأنواع بش ئ من التفصيل ، وس

الأنواع من خلال مواد وفقرات اتفاقية فيينا وتعليقات فقهاء القانون الدولي مع بيان موقف 

 الفقه الإسلامي عقب كل نوع منها ، وذلك من خلال المطالب التالية :

 المطلب الأول 

 الحصانة الشخصية

 : تعريف الحصانة الشخصية :
ً
 أولا

تقدم أن تعريف الحصانة في اصطلاح القانون الدولي يعني به في الأصل منح حماية للمبعوث  

  الدبلوماس ي بهدف عدم التعرض لشخصه .

أما الحصانة الشخصية فيقصد بها الحق في الأمان المطلق والكامل ، وفي الحرية دون قيد مع عدم 

( التي  26هذا المبدأ اتفاقية فيينا في المادة ) المساس بشخص المبعوث في أي مناسبة ، وقد أشارت إلى 

نصها : تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماس ي مصونة ، ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور 

القبض أو الاعتقال ، ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير 

  أو حريته أو كرامته . المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه

 : من يستحق الحصانة الشخصية :
ً
 ثانيا

تستند الحصانة الشخصية في ثبوتها ونفوذها إلى الأساس الذي بنيت عليه الحصانات والمزايا التي 

يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون ، وهو ضرورة توفير الأمان والاستقرار اللازمين لقيامهم بمهام 

 الطمأنينة بعيدا عن مختلف المؤثرات في الدول المعتمدين لديها . وظائفهم في جو من



ومن هنا امتدت الحصانة الشخصية لتشمل المبعوث الدبلوماس ي وأفراد عائلته ومقر عمله ومقر 

سكنه والموظفين الدبلوماسيين والموظفين الإداريين والمستخدمون وأفراد أسرهم والخدم 

 الخصوصيين .

 م فئات المستفيدين من هذه الحصانة وذلك على النحو التالي :1691يينا لعام وقد بينت اتفاقية ف

 .ولة المعتمدة بالتصرف بهذه الصفةوهو الشخص الذي تكلفه الد :أولا ً: المبعوث الدبلوماس ي

 
ً
 .لدبلوماسيةدبلوماسيون ذو الصفة اوهم الموظفون ال :: موظفو البعثةثانيا

 
ً
 .ملون في خدمتها الإدارية والفنيةوهم موظفو البعثة العا :يون والفنيون : الموظفون الإدار ثالثا

 
ً
يكون من وهو الذين يعملون في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا  :: الخدم الخصوصيون رابعا

  .مستخدمي الدولة المعتمدة

 
ً
  .والإداريين والفنيين : أفراد أسر كل من المبعوث الدبلوماس ي والموظفين الدبلوماسيينخامسا

، فمنهم من يتمتع بحصانة ع بالحصانة الشخصية على قدم سواءولا شك أن الفئات المذكورة لا تتمت

مطلقة نسبيا في حين أن البعض الآخر يتمتع بحصانة مقيدة ببعض الشروط المتعلقة بطبيعة أعمالهم 

 ووظائفهم وجنسياتهم .

( من اتفاقية فيينا  26ة الشخصية كما نصت عليها المادة ) فالمبعوث الدبلوماس ي يتمتع بالحصان

المتقدمة ، وظاهر من نص المادة أن على الدولة المعتمد لديها التزامين هما تجنب القيام بأي اعتداء 

أو مساس بكرامة المبعوث الدبلوماس ي وحمايته من أي اعتداء قد يتعرض له ، وعليها المسارعة 

عوث الدبلوماس ي من ضرر، بمعاقبة المسؤول عنه وتعويض المبعوث عما بإصلاح ما قد يلحق المب

أصابه من خسارة ، ولقد جرت الدول على تضمين تشريعاتها الداخلية أحكاما تعاقب على أعمال 

  الاعتداء التي تقع على المبعوثين الدبلوماسيين العاملين على إقليمها .

وغير خفي أن هذه الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماس ي ليست مطلقة ، فهذه الحصانة لا 

تشمل الحالات التي يكون المبعوث الدبلوماس ي أحد العوامل المسببة لوقوع الاعتداء ، إذ إن 

الحصانة الدبلوماسية تزول حين يعرض المبعوث نفسه للخطر كأن يوجد وسط جمهور ثائر أو في 

ب أهلية وهي من الحالات التي لا تستطيع الحكومة فيها المحافظة على الأمن بصورة معمعة حر 

مضمونة مما يوجب عليه الابتعاد والبقاء في دار البعثة ، ومن الحالات التي يعرض المبعوث 

الدبلوماس ي فيها نفسه للخطر وقوفه موقف المعتدي مما يمنح الطرف الآخر حق الدفاع الشرعي ، 

لحالات التي تفقد الدبلوماس ي حصانته فهي حالة ثبوت تآمره على سلامة الدولة المعتمد أما أسوأ ا

  لديها .

أما عائلة المبعوث الدبلوماس ي فيتمتعون بالحصانة الشخصية المتعلقة بحرمة الذات وحرمة المنزل 

يكونوا  والأغراض والمستندات والمراسلات ، بشرط أن يعيشوا مع المبعوث تحت سقف واحد وأن لا 

  من مواطني الدولة المعتمد لديها .



ويختلف مفهوم العائلة من بلد لآخر ، إلا أنه يمكن تفسير عبارة ) ممن يعيشون معه( بأنها تعني 

زوجة الدبلوماس ي وأولاده القصر وهذا لا خلاف فيه ، وإن كان الدبلوماس ي أعزبا أو أرملا أو مطلقا 

له اعتبار أمه أو أخته من أفراد العائلة إن كانوا  أو لم يكن قد اصطحب زوجته معه فيحق

يعيشون معه تحت سقف واحد ، وكذلك تعتبر بناته غير المتزوجات وأبناؤه الذي هم في سن 

الدراسة وأمه الأرملة المسؤول عنهم شرعا أو قانونا من أفراد العائلة وهذا ما جرى عليه التعامل ، 

  رأي الدولة المعتمد لديها .أما غير ذلك من الحالات فيتوقف على 

وأما موظفو البعثة الإداريون والفنيون وأسرهم فتسري عليهم أحكام مواد الحصانة الشخصية التي 

تشمل المبعوث الدبلوماس ي ما عدا تلك التي تتعلق بأمتعته الشخصية التي لا تشملها أحكام الفقرة 

ؤلاء الإداريين والفنيين وأفراد أسرهم إلى ( حيث تخضع الأمتعة الشخصية له19الثانية من المادة )

التفتيش ، كما أن هؤلاء الأفراد لا تشملهم الحصانة القضائية المدنية والإدارية التي يتمتع بها 

إلا في نطاق القيام بوظائفهم ، أما الأعمال التي يقومون بها خارج هذا  (11المبعوث بموجب المادة )

ئية مدنية أو إدارية ، بل تشملهم الحصانة القضائية الجزائية النطاق فلا تشملهم أية حصانة قضا

( أن لا يكون هؤلاء الأفراد وأسرهم من مواطني 13والتنفيذية، واشترطت الفقرة الثانية من المادة )

  الدولة المعتمد لديها وألا يكونوا من المقيمين فيها إقامة دائمة .

( أن لا يتمتع هؤلاء الأفراد 13الثالثة من المادة )أما مستخدمو البعثة فقد اشترطت الفقرة 

بالحصانة الشخصية إلا فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها أثناء أدائهم واجباتهم ووظائفهم ، أما 

خارج نطاق وظائفهم فلا يتمتعون بأية حصانة ، واشترطت ألا يكونوا من مواطني الدولة المعتمد 

  إقامة دائمة .لديها أو من المقيمين فيها 

( على 13وأما الخدم الخاصون العاملون لدى أفراد البعثة فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة )

أنهم لا يتمتعون بأية حصانة إلا بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها ، فللدولة المعتمد لديها 

واطني الدولة المعتمد لديها أو الحرية في تقدير ما تراه مناسبا لهذه الفئة بشرط ألا يكونوا من م

المقيمين فيها إقامة دائمة ، إلا أنهم يعفون من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي 

  يتقاضونها لقاء خدمتهم .

( من اتفاقية فيينا إلى من لا يستحق الحصانة الشخصية ، فقد جاء في 13وقد أشارت المادة )

 يتمتع المبعوث الدبلوماس ي الذي يكون من مواطني الدولة المعتمد الفقرة الأولى منها ما نصه : لا 

لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال 

لديها امتيازات  الرسمية التي يقوم بها بمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك ما لم تمنحه الدولة المعتمد

 .فيةوحصانات إضا

وجاء في الفقرة الثانية : لا يتمتع موظفو البعثة الآخرون والخدم الخاصون الذين يكونون من 

مواطني الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة بالامتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح 



يتها بالنسبة إلى هؤلاء به الدولة المذكورة ، ويجب على هذه الدولة مع ذلك أن تتحرى في ممارسة ولا 

 الأشخاص عدم التدخل الزائد في أداء وظائف البعثة .

 : مظاهر الحصانة الشخصية وحكم كل منها : 
ً
 ثالثا

 الحرمة الشخصية : 
ً
 أولا

( من اتفاقية فيينا، وهذه 26إن الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماس ي مصونة بموجب المادة )

مد لديها التزامات عدة منها ؛ حماية شخصه فلا يجوز إخضاعه أي المادة تفرض على الدولة المعت

صورة من صور القبض أو الاعتقال ، واتخاذ جميع التدابير المتاحة لمنع أي اعتداء على شخصه أو 

 حريته أو كرامته .

انت والسيرة العطرة والتاريخ الإسلامي ملئ بالأمثلة الدالة على مظاهر التكريم وحسن المعاملة التي ك

أكرم سفير قيصر حين جاء إليه في  قد روى الإمام أحمد أن رسول اللهتقدم للرسل والمبعوثين ، ف

تبوك وقال له :" إنك رسول قوم وإن لك حقا ولكن جئتنا ونحن مرملون " فقال عثمان :أنا أكسوه 

  حلة صفورية ، وقام رجل من الأنصار على ضيافته .

ملوك الفرس ورد على هشام بن عبد الملك وقد كان أعد له  ويذكر ابن الفراء أن رسولا لبعض

  وحشد أي حشد لاستقبالهم بمظاهر الهيبة والعظمة .

وللمبعوث الدبلوماس ي الحق في ممارسة حريته الشخصية بما لا يخالف النظام العام والقوانين 

الدولي في هذا الشأن مع  المطبقة في الدول التي يوفد إليها ، والفقه الإسلامي لا يختلف عن القانون 

مراعاة ألا تتنافى الحرية الشخصية للمبعوث مع أحكام الشريعة الإسلامية لأنها النظام المتبع في 

الدولة الإسلامية ، فيراعي المبعوث الدبلوماس ي خصوصية المجتمعات الإسلامية في طبيعتها 

  الإسلامية المتدينة وأعرافها العامة المحافظة .

( من اتفاقية فيينا ذلك بما 13الشخصية للمبعوث حرمة مسكنه ، وقد أكدت المادة )ومن الحرمة 

يلي : يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماس ي بذات الحصانة والحماية اللتين تتمتع 

 بهما دار البعثة .

فة في فندق كما تشمل هذه الحرمة المسكن المؤقت للدبلوماس ي مثل محل إقامته في مصيف أو غر 

 ونحو ذلك .

وتمتد الحرمة الشخصية لتشمل الأمتعة الشخصية المعدة لاستخدامه فلا يجوز تفتيشها أو 

  ( من اتفاقية فيينا .19حجزها إلا في ضوء المادة )

 : حرية العقيدة والعبادة :
ً
 ثانيا

فراء والمبعوثون لا مما يتمتع به المبعوث الدبلوماس ي الحرية في ممارسة الشعائر التعبدية ، فالس

يلزمون باعتناق دين الدولة التي وفدوا إليها ، ولم يشر القانون الدولي العام إلى مسألة حرية 

العقيدة والعبادة لأنه لا يتعرض للمسائل الدينية ، وإنما ترك حرية العقيدة للسفير والمبعوث 



نية التابعة للسفارة للقانون الدبلوماس ي يختار ما يناسبه ، كما ترك حرية إقامة الأماكن الدي

  الداخلي ينظمها كيف يشاء وبما يحقق مصلحة الدولة .

: حرية الإقامة والتنقل
ً
 :ثالثـا

المادة    حرية انتقال المبعوث الدبلوماس ي داخل إقليم الدولة المعتمد لديها مكفولة ، فقد نصت

يم الدولة المعتمد لديها لجميع أعضاء ( من اتفاقية فيينا على أن حرية الانتقال والسفر في إقل29)

البعثة مكفولة ، مع عدم الإخلال بقوانينها ولوائحها المتعلقة بالمناطق المحظور أو المنظم دخولها 

 لأسباب تتعلق بالأمن القومي .

لأنه لا يستطيع القيام بعمله إلا إذا  وذلك لأن حرية التنقل من مستلزمات عمل الدبلوماس ي ،

توفرت له الحرية الكاملة في الإقامة والتنقل ، ولهذا فإن الدول تسعي إلى تأمين إقامة الرسل 

والمبعوثين من خلال توفير أماكن الإقامة أو مساعدتهم في السعي للحصول على هذه الأماكن ، كما 

خل الدولة وخارجها ، وتسهل المرور في مراكز أن أغلب الدول تسمح للسفراء بحرية التنقل دا

الحدود ونقاط التفتي وتعفيهم من تأشيرات الدخول والإقامة وذلك تسهيلا لأعمالهم وحفظا 

 لكرامتهم .

ولكن بعض الدول تقيد دخول المناطق المحظورة أو المنظم دخولها حسب قوانينها لاعتبارات تتعلق 

وال تشترط السلطات المعينة الحصول على إذن مسبق للسماح بالأمن القومي ، وفي مثل لهذه الأح

للمبعوث بالانتقال في تلك المناطق ، والحجة التي تتعلق بها تلك الدول هي المحافظة على أمنها وعلى 

( من اتفاقية 29حياة المبعوث الدبلوماس ي نفسه وهي حجة مقبولة كما أشارت إلى ذلك المادة )

  فيينا .

 
ً
 :لاتصال: حرية ارابعا

من أهم الواجبات الدبلوماسية إبلاغ المبعوث حكومته ما يدور في الدولة المعتمد لديها ، لأن عمل 

الدبلوماس ي لا يمكن أن يتم بغير الاتصال بحكومته أو تلقي التعليمات منها ، ولذا فإن من حقه 

ا أشارت إلى هذا حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وأن تكون هذه الاتصالات مصونة ، كم

 ( ونصها :" تتمتع كذلك بالحصانة أوراقه ـ أي المبعوث ـ ومراسلاته " .13الفقرة الثانية من المادة )

( من اتفاقية فيينا وسائل الاتصال المسموح بها وواجب الدولة المعتمد لديها 23وقد بينت المادة )

  تجاه هذا الحق الثابت للمبعوث الدبلوماس ي .

( من 23لاتصال التقليدية والتي اعترفت بها الدول منذ زمن بعيد ودلت عليها المادة )ومن وسائل ا

اتفاقية فيينا ما يعرف ) بالحقيبة الدبلوماسية ( التي يحملها أو يرافقها ما يسمى ) بحامل الحقيبة 

نفسها  الدبلوماسية ( ، وقد رتب القانون الدولي بعض الامتيازات والحصانات للحقيبة الدبلوماسية

 ولحاملها .



وتستعمل الحقيبة الدبلوماسية لنقل المراسلات الرسمية بين الدولة وبعثاتها لدى الدول الأخرى ، 

وحرمة هذه المراسلات مصونة فلا يجوز فتح الحقيبة أو حجزها كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 

 ( ونصها : لا يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها .23)

إلا أن المشكلة القديمة التي لم تستطع حتى اتفاقية فيينا حلها هي تحديد ما هو مباح وما هو محرم 

نقله بالحقيبة الدبلوماسية ؟ وتدل الشواهد التاريخية على أمثلة كثيرة لسوء استخدام الحقيبة 

 الدبلوماسية منها :

تة ، كتهريب المخدرات والعملة استخدام الحقيبة الدبلوماسية لأغراض المكاسب الشخصية البح-1

 والمجوهرات والمعادن الثمينة .

استخدام الحقيبة الدبلوماسية لتهريب بعض المواد التي لها علاقة مباشرة بأمن وسلامة الدولة -2

 المستقبلة ، كتهريب الأسلحة والمتفجرات ومواد الدعاية المناهضة للدولة المستقبلة .

 ساءة استخدام الحقيبة الدبلوماسية تمثلت في الآتي :ولهذا ظهرت اتجاهات لمحاربة إ

 : استخدام الأجهزة الإلكترونية للتأكد من خلو الحقائب من المواد الممنوعةالاتجاه الأول 

بإذن وحضور المبعوث الدبلوماس ي أو  الاشتباه بها يش الحقيبة في حالة: السماح بتفتالاتجاه الثاني

 ذا الإجراء ترجع الحقيبة من حيث أرسلت ولا يسمح بفتحها .من ينوب عنه وفي حالة رفضه ه

 الاتجاه الثالث : المطالبة بتعديل اتفاقية فيينا بحيث يسمح بفتح الحقائب الدبلوماسية .

دبلوماسية من الانتهاك وتبقى هذه الاتجاهات محل نقد ومناقشة رعاية لحرمة الاتصالات ال

  .والاختراق

حق للسفراء ، فأعطوا السفراء الذين يفدون إلى الدولة الإسلامية وقد حفظ المسلمون هذا ال

الحرية التامة في العودة لبلادهم أو إلى من أوفدهم لتلقي التعليمات منه ، فقد كان النبي  يسمح 

لسفراء قريش ومندوبيها في صلح الحديبية أن يعودوا ليتلقوا التعليمات منها ونقل ما تم من 

 لنبي  ، ولم يكن يمنع هؤلاء السفراء من الاتصال بقريش .لتفاوض بينهم وبين ا

ومع تقرير الفقه الإسلامي لهذا المبدأ من خلال سيرة النبي  ومواقفه مع الرسل والموفدين ، إلا أنه 

 ينبغي إعمال مبدأ مراعاة المصالح العامة وتحقيق السياسة الشرعية. 

 الحصـانة القـضائـية 

: 
ً
 تعريف الحصانة القضائية : أولا

المراد بالحصانة القضائية عدم خضوع السفير أو الدبلوماس ي للولاية القضائية للدولة المعتمد لديها ، 

( من اتفاقية فيينا مدى هذه الحصانة القضائية ، فنصت على أن المبعوث 11وقد بينت المادة )

ضاء الجنائي لدى الدولة المعتمد لديها ، الدبلوماس ي يتمتع بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالق

وكذلك فيما يتعلق بقضائها الإداري إلا فيما استثني ، كما يعفى المبعوث الدبلوماس ي من الإدلاء 

بالشهادة ، ولا يتخذ في حقه أي إجراءات تنفيذية إلا في حالات خاصة مع التأكيد على عدم المساس 

 بحرمة شخصه أو منزله.



 : أهمية ا
ً
 لحصانة القضائية :ثانيا

إن أهمية الحصانة القضائية تستند إلى طبيعة المهمة التي يقوم بها المبعوث الدبلوماس ي، إذ اعتبر 

فقهاء القانون أن تمتع المبعوث الدبلوماس ي بحصانة شخصية وحرمة ذاتية لا يكفي بحد ذاته ما لم 

ة المعتمد لديها ، وتمتد إلى جميع يكن متمتعا بحصانة قضائية تعفيه من الخضوع لسلطة قضاء الدول

الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أثناء إقامته في الدولة المعتمد لديها وأثناء ممارسته لوظائفه ، وذلك 

 ضمانا لاستقلاله وعدم الإخلال بطمأنينته أو إزعاجه .

غير أن عدم خضوع المبعوث الدبلوماس ي لقضاء الدولة المعتمد ليها لا يعني عدم احترامه لقوانينها 

وتقاليدها وأنظمتها ، بل يجب عليه أن يحترم هذه القوانين والأنظمة التي تعتبر من الواجبات الأساسية 

  في التعامل الدولي .

لا يعني إعفاءه من المسؤولية القانونية بصفة  كما أن تمتع المبعوث الدبلوماس ي بالحصانة القضائية

( من اتفاقية فيينا على أن المبعوث الدبلوماس ي يبقى 11نهائية ، إذ قد نصت الفقرة الرابعة من المادة )

 خاضعا لقوانين دولته وقضائها .

 : أنواع الحصانة القضائية :
ً
 ثالثا

اتفاقية فيينا ـ إلى أربعة أنواع ؛ وهي حصانة من ( من 11تتنوع الحصانة القضائية ـ كما ورد في المادة )

القضاء الجنائي ، وحصانة من القضاء المدني والإداري ، وإعفاء من أداء الشهادة ، وحصانة تنفيذية ، 

 ويمكن تفصيل هذا الإجمال فيما يلي : 

 الحصانة من القضاء الجنائي : -1

الدبلوماس ي لجريمة ـ ما سواء ارتكبها بصفته والمراد بهذه الحصانة أنه في حالة ارتكاب المبعوث 

الشخصية أو الدبلوماسية أو الرسمية ـ فلا يجوز إلقاء القبض عليه ولا محاكمته أو إجباره على المثول 

أمام المحاكم أو إصدار الحكم بإدانته عن جريمة اتهم بارتكابها ، وهذا الإعفاء مطلق لم يرد عليه أي 

( ونصها : يتمتع المبعوث الدبلوماس ي بالحصانة القضائية فيما 11المادة )استثناء كما دلت على ذلك 

  يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد لديها ، فيشمل ذلك أشد الجنايات إلى أبسط المخالفات .

ولقد تعددت الآراء حول تبرير الحصانة القضائية الجنائية واتفقت جميعها على أن أساس شرعيتها هو 

لمبعوث الدبلوماس ي بقدر من الحرية والاستقلال لتمكينه من عمله ، على أساس أن هذا المبدأ إحاطة ا

  مستمد من عرف ساد المجتمعات البشرية منذ نشأتها.

ويتمثل موقف الدولة المعتمد لديها في حالة ارتكاب المبعوث الدبلوماس ي لأي جناية أو جريمة في إبلاغ 

وتطلب من حكومته سحبه أو إنهاء مهمته ، وفي حالة رفض أو دولته أنه شخص غير مرغوب فيه 

  تقاعس الدولة الموفدة يجوز للدولة المعتمد لديها أن ترفض الاعتراف به كمبعوث دبلوماس ي .

 الحصانة من القضاء المدني والإداري :-2

ى المدنية تعني الحصانة من القضاء المدني والإداري إعفاء المبعوث الدبلوماس ي من جميع الدعاو 

والإدارية التي تقام ضده ، فلا يجوز لمحاكم الدولة المعتمد لديها محاكمته من أجل دين عليه أو منعه 



من مغادرة بلادها بسبب عدم تسديده لديونه أو مصادرة أمتعته أو ما يملكه ونحو ذلك من إجراءات 

  بسبب الدعاوى المدنية الإدارية .

دني والإداري مطلقة وشاملة في جميع المسائل دون أي استثناء وقد ظلت الحصانة من القضاء الم

 وذلك انطلاقا من اعتبارين :

الأول : أن إقامة المبعوث الدبلوماس ي في الدولة المعتمد لديها مهما طال أمدها ، هي إقامة عارضة 

ه الأصلي ، ويجب ومؤقتة ، وبهذا يعتبر محل إقامته الثابت والدائم لدى الدولة المعتمدة باعتبارها مقر 

 أن تكون مقاضاته عن أعماله وتصرفاته أمام محاكم هذه الدولة دون غيرها .

الثاني : أن طبيعة عمله وما تقتضيه من ضرورة احتفاظه باستقلاله في القيام بمهمته والمحافظة على 

أمام محاكم  مظهر صفته التمثيلية لبلاده تتنافى مع جواز رفع الدعوى عليه ومقاضاته كأي فرد عادي

 الدولة التي يتولى فيها هذه المهام .

وقد استمر هذا المبدأ بهذا الإطلاق حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي حيث بدأت بعض المحاولات 

لتقييده بالظهور ، وأخذ بعض الكتاب والفقهاء يطالبون بقصر الإعفاء من القضاء المدني على الأعمال 

 خاصة التي يقوم بها المبعوث الدبلوماس ي .الرسمية دون الأعمال ال

وأخذت بعض المجامع العلمية الدولية بهذا التقييد في قراراتها وتوصياتها إلى أن حسم الأمر في اتفاقية 

( 11م عندما قررت بكل وضوح تقييد الحصانة القضائية المدنية والإدارية في المادة )1691فيينا لعام 

دبلوماس ي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء الجنائي للدولة المعتمد بما نصه : يتمتع المبعوث ال

 لديها ، وكذلك فيما يتعلق بقضائها المدني والإداري إلا في الحالات الآتية :

الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ، ما لم -1

 النيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامه في أغراض البعثة.تكن حيازته لها ب

الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا أو مديرا أو وريثا أو موص ى -2

 له ، وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة .

 في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية . الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه-1

وبهذا تكون الاتفاقية قد نصت على تقييد الحصانة من القضاء المدني والإداري ، وقررت خضوع 

المبعوث الدبلوماس ي للقضاء في بعض الحالات التي تتعلق بأعماله الخاصة أو الشخصية التي يقوم بها 

  دولته ولا تدخل في أعمال البعثة .بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن 

ويمكن القول بأن الاتفاقية قد حرصت على تحقيق التوازن بين حماية مصلحة الدولة المعتمد لديها 

ومواطنيها وبين الحصانة الدبلوماسية التي تقتضيها طبيعة عمل المبعوث الدبلوماس ي بما يحقق الأمرين 

 كلية . دون الإخلال بالمبادئ العامة والقواعد ال

 الإعفاء من أداء الشهادة :    -1

( من اتفاقية فيينا على أنه يعفى المبعوث الدبلوماس ي من أداء  11تنص الفقرة الثانية من المادة ) 

الشهادة ، ومعنى ذلك أنه من حق المبعوث الدبلوماس ي عدم المثول أمام قضاء الدولة المعتمد لديها 



ة وذلك للحفاظ على استقلاليته ، ولكن يمكنه التطوع بالإدلاء بها كشاهد في أية دعوى جنائية أو مدني

إذا أنس أن شهادته تسهم في إظهار العدالة ولا تضر بشخصه ولا بمصالح دولته ، كما أن في مقدوره 

أن يقدمها مكتوبة أو يسمح لأحد رجال السلطة القضائية في الدولة المعتمد لديها بسماع شهادته 

البعثة ، على أن يتم الاتفاق على هذا الأمر بين البعثة ووزارة خارجية الدولة المعتمد وتدوينها في مقر 

  لديها .

ويرى بعض فقهاء القانون الدولي أن الإعفاء من أداء الشهادة ينطلق من مبدأ الحصانة القضائية 

الذي يهدف إلى الحفاظ على استقلالية المبعوث الدبلوماس ي وعدم خضوعه بأية صورة من الصور 

يراها لقضاء الدولة المعتمد لديها ، فضلا عن أنه لو جاز له الإدلاء بشهادته حسب الطريقة التي 

مناسبة فإن ذلك سيصطدم بمبدأ اختلاف القوانين والأنظمة السائدة في الدول من جهة كيفية المثول 

  أمام المحاكم وكيفية أداء الشهادة بطريقة تحريرية أم شفهية .

 الحصانة التنفيذية : -4

ية إجراءات تنفيذية ( من اتفاقية فيينا على أنه لا يجوز اتخاذ أ 11نصت الفقرة الثالثة من المادة )  

إزاء المبعوث الدبلوماس ي إلا في الحالات المنصوص عليها في القضاء المدني والإداري ، ويشترط ـ عند 

 اتخاذ تلك الإجراءات ـ عدم المساس بحرمة شخص المبعوث الدبلوماس ي أو منزله .

الدبلوماسية والدولة  فالحصانة التنفيذية تعد امتدادا للحصانة التنفيذية التي تتمتع بها البعثة

المعتمدة ، وموضوعها استبعاد اتخاذ وتنفيذ أي تدابير زجرية من حجز أو توقيف أو تفتيش أو وضع 

تحت الحراسة أو المراقبة ، فالحصانة التنفيذية تمنع كذلك تنفيذ أي حكم قضائي قد يكون صدر 

  رامته وحرمته .ضد المبعوث الدبلوماس ي من قبل القضاء المحلي من شأنه المساس بك

 

   حصانة مقر البعثة الدبلوماسية

 : تحديد المراد بمقر البعثة الدبلوماسية :
ً
 أولا

يقصد بمقر البعثة أو دار البعثة كافة الأماكن التي تشغلها البعثة أو تستخدمها لحاجاتها ، سواء أكانت 

ويشمل ذلك مقر السفارة والقنصلية  مملوكة للدولة المرسلة أم مستأجرة من الدولة المعتمد لديها ،

والملحقية ومنزل السفير ودور الدبلوماسيين العاملين في البعثة والدور التابعة لها والأراض ي والحدائق 

الملحقة بها وأماكن وقوف المركبات ، كما يشمل جميع محتوياتها والمحفوظات والوثائق والمراسلات التي 

الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها ، فكل هذه المباني والمحتويات  فيها ، كما يشمل أثاثها وأموالها

  والملحقات تأخذ حكم مقر البعثة من حيث الحصانة الدبلوماسية .

 : حصانة مقر البعثة الدبلوماسية :
ً
 ثانيا



يقتض ي نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة أن يكون لها مقرات وأمكنة خاصة بها تستخدمها في 

ارسة مهامها ونشاطها ، لذا كان من البدهي أن تتمتع تلك الأمكنة بحصانة دبلوماسية لتمارس مم

 وظائفها بحرية واستقلال دون أي تأثير أو تدخل من الدولة المعتمد لديها .

وتستمد البعثة الدبلوماسية ـ كهيئة قائمة بذاتها ـ نظام حصاناتها من حصانة الدولة بشكل مستقل 

الذين يؤلفون جسم البعثة ، وذلك على عكس ما كان سائدا في السابق عندما كانت هذه عن الأفراد 

الحصانات تستمد من الحصانات الشخصية للمبعوثين الدبلوماسيين وبصورة خاصة حصانة رئيس 

 البعثة.

 ( من اتفاقية فيينا هذه الحصانة ونصها :  22وقد بينت المادة ) 

ونة ، ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضا رئيس تكون حرمة دار البعثة مص    -1

 البعثة .

يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من   -2

 أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها.

ثاتها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات تعفى دار البعثة وأثا  -1

 التفتيش أو الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ .

وبناء على ما تقدم فإن هذه المادة تفرض على الدولة المعتمد لديها التزامين أحدهما إيجابي والآخر 

 سلبي :

فة التدابير المناسبة لحماية مقر البعثة ضد أي اعتداء أو أما الالتزام الإيجابي فيتمثل في اتخاذ كا 

هجوم أو تخريب وضد أي أمر يمكن أن يعكر أمن البعثة واستقرارها ، ويشمل ذلك حماية مقر البعثة 

 من المظاهرات غير السلمية ومسيرات الاحتجاج التي تهدد أمن وسلامة البعثة الدبلوماسية .

الالتزام السلبي فيتمثل في امتناع الدولة المعتمد لديها من دخول مقر البعثة للقيام بأي عمل رسمي  أما

 تحت أي مبرر إلا بإذن من رئيس البعثة لما في ذلك من الإخلال بالمظهر الخارجي لتلك البعثة.

تمدة والدولة وتستمر حصانة مقر البعثة الدبلوماسية حتى في حالة إعلان الحرب بين الدولة المع

الفقرة أ( من اتفاقية 19المعتمد لديها ، وأيضا في حالة قطع العلاقات بينهما ، كما أكدت ذلك المادة )

 فيينا ونصها : 

يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح احترام وحماية دار البعثة وكذلك   

 أموالها ومحفوظاتها .

انة المقرات ، فهل هي حصانة مطلقة أم أنها حصانة نسبية ؟ ومن وقد ثار جدل حول مدى حص

( من اتفاقية فيينا أنها حصانة مطلقة حيث لم يرد أي استثناء يخول  22الواضح أن ظاهر المادة ) 

الدولة المعتمد لديها دخول مقر البعثة كحالات الطوارئ مثل وجود حريق أو وجود مؤامرة تهدد أمن 



عتمد لديها ، ولهذا لم تأخذ هيئة القانون الدولي العام المكلفة بإعداد مشروع وسلامة الدولة الم

الاتفاقية بالاستثناءات المقترحة التي أعدها مقرر الهيئة ، كما أن جميع التعديلات التي اقترحتها الدول 

ضة الدول بالاستثناءات أثناء مؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية قد سحبت نتيجة لما لاقته من معار 

ريد منح أكبر قدر ممكن من الحماية للبعثة الدبلوماسية بقط دابر أي احتمال 
ُ
الأخرى، فالظاهر أنه أ

لاستغلال ) حالات الطوارئ ( كحجة لخرق حرمة البعثة من قبل سلطات الدولة المستقبلة التي يمكن 

ية ، أما من الناحية العملية بسهولة أن تفتعل الحريق أو تدعي وجود مؤامرة ، هذا من الناحية النظر 

فالأمر يتوقف على الظروف الموضوعية المحيطة بكل حالة من الحالات ، فإن نوفر حسن النية 

استحقت الدولة المعتمد لديها شكر وتقدير الدولة المعتمدة على ما بذلته من جهد لإنقاذ بعثتها من 

ته لإجراء اللازم ، وإلا فهي مقصرة لخرقها الدمار في حالة تعذر الوصول إلى رئيس البعثة لأخذ موافق

  واحدة من أقدم القواعد الدبلوماسية وهي حرمة البعثة .

 الامتيازات الدبلوماسية

تقدم أن المقصود بمصطلح الامتيازات هو التمتع بمزايا وإعفاءات معينة تسمح للمبعوث الدبلوماس ي 

وقد كانت تلك الامتيازات تمنح على أساس المجاملة الدولية والمعاملة  بتأمين وتحقيق أهداف مهمته،

بالمثل ، ثم أصبحت تمنح على أساس أنها قواعد ملزمة للدول مثلها مثل قواعد الحصانات ، وأن 

مخالفتها ترتب مسؤولية دولية واضحة ، ويظهر ذلك من خلال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 

ارب من تسع عشرة مادة تنص على الامتيازات الدبلوماسية ، منها ثمان مواد حيث تضمنت ما يق

  تتعلق بامتيازات البعثة وإحدى عشرة مادة تتعلق بامتيازات أعضاء البعثة .

 الامتيازات المتعلقة بالضرائب والرسوم 

والرسوم التي يناقش هذا المبحث الامتيازات الدبلوماسية المتعلقة بالإعفاء عن الضرائب المختلفة 

تفرضها الدولة المعتمد لديها على الخدمات المختلفة التي تقدمها ، ولا شك أن تلك الامتيازات ليست 

 مطلقة وإنما وردت عليها ضوابط وقيود يتناولها المطلبان التاليان :

 إعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب والرسوم 

ر البعثة الدبلوماسية من الضرائب والرسوم إلا ما استثني حيث جاء في اتفاقية فيينا ما يؤكد إعفاء مق

 ( على ما يلي : 21نصت المادة ) 

تعفى الدولة المعتمدة ويعفى رئيس البعثة بالنسبة لمرافق البعثة ،المملوكة أو المستأجرة ، من جميع -1

 نة .الرسوم والضرائب القومية والإقليمية والبلدية ، ما لم تكن مقابل خدمات معي

لا يسري الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على تلك الرسوم والضرائب الواجبة بموجب قوانين -2

 الدولة المعتمد لديها على المتعاقدين مع الدولة المعتمدة أو مع رئيس البعثة .

 و يستفاد من هذه المادة أمور منها :



: 
ً
ا كانت مملوكة من قبل الدولة المعتمدة أو إعفاء مقر البعثة من جميع الرسوم والضرائب إذ أولا

رئيس العثة بشرط أن تكون لحساب أو لصالح دولته لاستخدامها في أغراض البعثة ، أما إن كانت 

 ( . 11للاستخدام الشخص ي فلا تعفى من الضرائب كما نصت عليه الفقرة ب من المادة ) 

: 
ً
ا محليا يلزم المستأجر بدفع الرسوم والضرائب إن كان مقر البعثة مستأجرا ، وكان هناك قانون ثانيا

دون المالك ، ففي هذه الحالة تعفى البعثة من ذلك ولا يستطيع مالك العقار إجبار البعثة على تحملها 

، إلا إذا اشترط في العقد أن تتحمل البعثة ضريبة العقار فهنا تلزم بها البعثة إن وافقت على هذا 

 الأجرة وليس ضريبة للدولة المعتمد لديها . الشرط باعتبار أنها زيادة في

: 
ً
لو كان للبعثة عقارا مملوكا لها وقامت بتأجيره للغير فإنها لا تعفى من الضريبة العقارية في هذه  ثالثا

 الحالة ، لأن هذا نشاط استثماري وليست من أعمال الدبلوماسية المعتادة .

: 
ً
ملوكة والمستأجرة من جميع الرسوم والضرائب العامة أكدت المادة على إعفاء مقر البعثة الم رابعا

القومية والإقليمية والبلدية ، فلا يحق للدول المركبة الاتحادية أو الكونفدرالية أو المتحدة فرض 

 ضريبة عقارية بحجة أن بعض دولها المتحدة تلزم مثل هذه الضرائب .

: 
ً
ي مقابل خدمات خاصة معينة مثل خدمات الإعفاء من الرسوم والضرائب لا يشمل ما كان ف خامسا

 الماء والكهرباء والهاتف ورفع النفايات .

: 
ً
لا يشمل الإعفاء من الضرائب والرسوم الأشخاص الذين يتعاقدون مع البعثة أو رئيسها ،  سادسا

ة مثل ضرائب الدخل على الأرباح التي يجنونها من تعاملهم مع البعثة عند إجراء عقود البيع أو الإجار 

إذا كانت الضريبة تستوفى من المالك ، فلا يحق له التهرب منها بحجة أن عقاره مؤجر لبعثة دبلوماسية 

. 

: 
ً
تعفى البعثة من الضرائب والرسوم التي تجنيها مقابل الخدمات التي تقدمها مثل رسوم منح  سابعا

أو توثيق الشهادات تجديد أو تمديد جوازات السفر لمواطنيها   سمات الدخول للأجانب ، ورسوم

  الرسمية ونحو ذلك .

 إعفاء أعضاء البعثة الدبلوماسية

اتجه الرأي لدى غالبية فقهاء القانون الدولي واستقر العرف الدبلوماس ي على إعفاء المبعوث 

وقد روعي في ذلك عدة اعتبارات منها طبيعة عمل الدبلوماس ي  الدبلوماس ي من جميع أنواع الضرائب ،

ومصادر دخله ومرتباته ، وهي عادة من خارج الإقليم، وصعوبة تحصيل الضرائب منه لعدم خضوعه 

  للسلطات المحلية ، وقد اعتبر ذلك الإعفاء امتيازا أساسه المجاملة وليس حصانة خاصة .

فيينا على إعفاء المبعوث الدبلوماس ي من جميع الرسوم والضرائب ( من اتفاقية  11وقد نصت المادة ) 

 الشخصية أو العينية أو الإقليمية أو البلدية باستثناء ما يلي :

 .عادة في ثمن الأموال أو الخدمات الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها-1



 .ت لا سبيل لإعفاء المبعوث منهاومعنى هذا أن الضرائب التي تفرض على السلع الاستهلاكية والمشتريا

الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ، -2

 ما لم تكن حيازته بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة .

ة التي يملكها ة على الأموال غير المنقولفلا يعفى المبعوث الدبلوماس ي من الضريبة العقارية المفروض

تمدة لاستخدامها في ، إلا إذا مملوكة أو مستأجرة باسمه نيابة عن الدولة المعبصفة شخصية لصالحه

 .أغراض البعثة

من المادة  1، مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة لدولة المعتمد لديها على التركاتالضرائب التي تفرضها ا-1

(16. ) 

( التي تسمح بسحب الأموال المنقولة  16رض بين هذه الفقرة والفقرة الرابعة من المادة )لا تعا

للدبلوماس ي في الدولة المعتمد لديها إذا توفي ولم يكن من مواطنيها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، أو إذا 

تركات ، أما الأموال توفي أحد أفراد أسرته من أهل بيته ، وإعفائه من الضرائب على حقوق الإرث وال

 التي كان قد اكتسبها في البلد ويكون تصديرها محظورا فليس لهم الحق في سحبها .

أما الأموال غير المنقولة كالعقارات فإن المبعوث الدبلوماس ي إذا توفي لا يعفى من ضريبة التركات والإرث 

 المفروضة عليها .

ناش ئ في الدولة المعتمد لديها ، والضرائب الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص ال-1

 والمفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة .

ومثال ذلك حيازة المبعوث الدبلوماس ي لعدد من الأسهم أو السندات أو شهادات الاستثمار أو حصص 

 فتخضع أرباح وفوائد تلك الأوعية الادخارية والأنشطة الاستثمارية للضرائب المقررة . في شركات ،

 المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة .    -1

وهو نص عام يشمل ما تحصله الدولة المعتمد لديها لقاء خدمات تقدمها مثل نفقات استخراج 

الكهرباء والهاتف ونحو ذلك فلا تعفى من الرخص والشهادات والتصاريح وخدمات المرافق كالماء و 

 التحصيل ، ويلزم بها المبعوث الدبلوماس ي .

رسوم التسجيل والتوثيق و الرهن العقاري والدمغة والرسوم القضائية بالنسبة إلى الأموال العقارية -9

. 

أم مستأجرة فيلزم المبعوث الدبلوماس ي بهذه الرسوم مع مراعاة أن مرافق البعثة سواء أكانت مملوكة 

  معفاة من جميع الرسوم والضرائب إلا ما استثني كما تقدم .

 الامتيازات المتعلقة بالإعفاء من الرسوم الجمركية

من أهم الامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماس ي الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى 

لك الأشياء اللازمة لإقامته وأفراد عائلته وفقا على الأشياء الخاصة بالاستعمال الشخص ي ، بما في ذ



للقوانين والأنظمة التي تصدرها الدولة المعتمد لديها، فمن حق المبعوث الدبلوماس ي أن يجلب معه أو 

 يستورد أثاثا ووسيلة نقل وأغذية وأجهزة كهربائية ونحو ذلك دون أن تفرض عليه رسوم جمركية . 

تقوم الدولة المعتمد لديها ، وفقا لما تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح ( على أن  19وقد نصت المادة ) 

بدخول المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف 

 التخزين والنقل والخدمات المماثلة :

 المواد المعدة لاستعمال البعثة الرسمي .-1

ال الخاص للمبعوث الدبلوماس ي أو لأفراد أسرته من أهل بيته ، بما في ذلك المواد المعدة للاستعم-2

 المواد المعدة لاستقراره .

وهذا الإعفاء ليس مطلقا وإنما هو مقيد بما تسنه الدول من قوانين ونظم ، وهذا يعني حق الدولة 

عفاء من جهة ، وإخضاع المعتمد لديها في تحديد كمية البضاعة المستوردة لمنع إساءة استعمال هذا الإ 

المستوردات للقيود التي تراها ضرورية لحفظ النظام العام والآداب من جهة أخرى إلى درجة تحريم 

 استيراد أنواع معينة من السلع .

 

 


